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  الدورة السادسة والستون 
   من جدول الأعمال ٧٦البند 

        المحيطات وقانون البحار 
 موجهــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل ٢٠١٢يونيــه / حزيــران١٥رســالة مؤرخــة     

  الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة 
  

تـسجل  ) انظـر المرفـق  (بناءً على تعليمات من حكومتي، أتشرف بأن أرفـق طيـه وثيقـة         
قــف جمهوريــة قــبرص، في مــا يتعلــق بمــا قــام بــه مجلــس الــوزراء التركــي مــن مــنح تــراخيص    مو

استكشاف لشركة النفط التركية في مناطق بحرية شـرق البحـر الأبـيض المتوسـط، يقـع بعـضها                 
  .صة والجرف القاري لجمهورية قبرصجزئياً أو كلياً ضمن المنطقة الاقتصادية الخال

سالة ومرفقها بوصفهما من وثائق الجمعية العامـة، في إطـار           وأرجو ممتناً تعميم هذه الر      
  . من جدول الأعمال٧٦البند 

    
  إيميليونيكولاس ) توقيع(

  الممثل الدائم
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 الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن          ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ١٥مرفق الرسالة المؤرخة        
  الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة 

  
ــة   ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٧في    ــا في جريــدتها الرسمي ــة تركي ، نــشرت حكومــة جمهوري

 الــتي ٢٠١٢/٢٩٦٨  و٢٠١٢/٢٩٧٣  و٢٠١٢/٢٨٠٢القــرارات ) ٢٨٢٧٦: العــدد رقــم(
يمــنح مجلــس الــوزراء التركــي بموجبــها تــراخيص باستكــشاف المــوارد الهيدروكربونيــة لــشركة    

ضها جزئيـاً أو كليـاً ضـمن        النفط التركية في مناطق بحرية شرق البحر الأبيض المتوسط، يقع بع          
  . المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص

الوحــدة ” بإصــدار تــرخيص في ٢٠١٢/٢٨٠٢وبــصورة أكثــر تحديــداًَ، يتعلــق القــرار   
ضمن المنطقة الاقتـصادية الخالـصة والجـرف        )  في المائة  ٤٠أكثر من   (، التي تقع جزئياً     “٥٠١١

الوحـــدة ” بإصـــدار تـــرخيص في ٢٠١٢/٢٩٧٣ ويتعلـــق القـــرار القـــاري لجمهوريـــة قـــبرص؛
ضمن المنطقة الاقتـصادية الخالـصة والجـرف        )  في المائة  ٦٠أكثر من   (، التي تقع جزئياً     “٥٠٢٩

الوحـــدة ” بإصـــدار تـــرخيص في ٢٠١٢/٢٩٦٨القـــاري لجمهوريـــة قـــبرص؛ ويتعلـــق القـــرار 
ــها  “٥٠٢٧ ــتي تقــع بكامل ــة١٠٠(، ال ــة ا )  في المائ ــصة والجــرف  ضــمن المنطق ــصادية الخال لاقت

)  في المائــة٩٠أكثـر مـن   ( الـتي تقـع جزئيـاً    “٥٠٢٨الوحـدة  ”القـاري لجمهوريـة قـبرص، وفي    
  .ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص

وفي ما يتعلق بأعمال حكومة جمهورية تركيا المذكورة أعـلاه، تـود حكومـة جمهوريـة           
  . لاحظات التالية وإبداء موقفهاقبرص الإدلاء بالم

 أعلنــت بموجــب القــانون رقــم ٢٠٠٤تجــدر الإشــارة إلى أن جمهوريــة قــبرص في عــام    -  
، الــذي قدمتــه إلى الأمــم المتحــدة، منطقتــها الاقتــصادية الخالــصة  ٢٠٠٤) الأول( ٦٤

 ميـل بحـري مـن خطـوط الأسـاس،        ٢٠٠التي لا تمتد حدودها الخارجيـة إلى أكثـر مـن            
 وقدمتــها رسميــاً إلى الأمــم المتحــدة امتثــالاً ١٩٩٣ا جمهوريــة قــبرص عــام كمــا حــددته

للالتزامات بالإيـداع عمـلاً باتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، والـتي يقـاس منـها                     
ووفقاً للقانون المذكور، في تلك الأجـزاء مـن الحـدود البحريـة             . عرض بحرها الإقليمي  

الحــدود البحريــة، بمــا في ذلــك مــع جمهوريــة   لقــبرص حيــث لم توقــع اتفاقــات لتعــيين  
ــها         ــة لمنطقت ــة، أن الحــدود الخارجي ــة المبدئي ــن الناحي ــبرص، م ــة ق ــبر حكوم ــا، تعت تركي

ــصة  ــصادية الخال ــذي يُقــاس مــن خطــوط      /الاقت جرفهــا القــاري، هــي الخــط الوســط ال
  . الأساس التي يُحسب منها عرض البحر الإقليمي لكل منهما

من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، تباعـاً،             ) ١ (٨٣ و) ١ (٧٤وتنص المادتان     -  
على أن يتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بين الـدول ذات              
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ــق الاتف ــ    ــن طري ــة أو المتلاصــقة ع ــسواحل المتقابل ــدولي،    ال ــانون ال ــى أســاس الق اق عل
ة العــدل الدوليــة، مــن أجــل  مــن النظــام الأساســي لمحكمــ٣٨أشــير إليــه في المــادة  كمــا

ــإن حكومــة قــبرص قــد أبرمــت حــتى الآن     . التوصــل إلى حــل منــصف  ــه، ف ــاءً علي وبن
اتفاقات متعلقة بتعيين حدود منطقتها الاقتصادية الخالـصة مـع جمهوريـة مـصر العربيـة                

، )نافـذ (ومع دولة إسرائيل    ) في انتظار التصديق عليه   (، ومع الجمهورية اللبنانية     )نافذ(
وتجدر الإشـارة إلى أن جمهوريـة قـبرص أودعـت لـدى       . أساس مبدأ الخط الوسط   على  

شعبة شؤون المحيطـات وقـانون البحـار في الأمـم المتحـدة قـوائم الإحـداثيات الجغرافيـة                   
للنقاط التي تعين الحدود الدقيقة للمنطقة الاقتصادية الخالـصة في إطـار اتفاقاتهـا النافـذة               

  . لتعيين الحدود البحرية
تمــارس جمهوريــة قــبرص، اســتناداً إلى إعــلان المنطقــة الاقتــصادية الخالــصة واتفاقــات    و  -  

تعيين الحدود البحرية ذات الـصلة الموقعـة مـع ثلاثـة مـن البلـدان المجـاورة لهـا، الحقـوق                      
 الواقعــة خــارج بحرهــا الإقليمــي    الــسيادية والولايــة الحــصرية في مــا يتعلــق بالمنــاطق     

 المتحـدة لقـانون البحـار      الأمـم  مـن اتفاقيـة      ٥٦بينـة في المـادة      المتاخمة له للأغـراض الم     أو
وبالإضافة إلى ذلـك، فـإن جمهوريـة قـبرص          ). التي تعكس أيضاً القانون الدولي العرفي     (

تتمتــع، طبقــاً للقــانون الــدولي، بحقــوق ســيادية طبيعيــة وخالــصة علــى الجــرف القــاري 
 مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة         ٧٧دة  الذي يشمل المنطقة نفسها، والتي تمارسها طبقاً للما       

وبـصفة خاصـة، في مـا يتعلـق بـالموارد الهيدروكربونيـة، فـإن جمهوريـة                 . لقانون البحـار  
قبرص تمارس حقوقاً سيادية خالصة لأغراض منـها استكـشاف هـذه المـواد واسـتغلالها                

  . في منطقتها الاقتصادية الخالصة المعلنة وعلى جرفها القاري
منطقة اقتصادية خالـصة ولم تـبرم أي اتفاقـات لتعـيين حـدود منطقتـها           وتركيا لم تعلن      -  

ــيض المتوســط      ــاري في شــرق البحــر الأب ــا الق ــصة أو جرفه ــصادية الخال ــصفة . الاقت وب
. خاصة، فإن تركيا لم تسع حتى لإبرام اتفاق بشأن تعيين حدودها البحرية مع قـبرص              

لجانــب في مــا يتعلــق وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن تركيــا تتخــذ إجــراءات أحاديــة ا  
بالمناطق البحرية التي مـن الواضـح بجـلاء أنهـا تقـع خـارج أي حـدود جغرافيـة معقولـة                      
لجرفها القـاري ومنطقتـها الاقتـصادية الخالـصة المحتملـة، وتقـع بوضـوح ضـمن المنطقـة                   

  .الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص
  

 تركيـا بمـنح تـراخيص لاستكـشاف المـواد      وبالتالي، فإن ما قامت به حكومـة جمهوريـة       
ــبير         ــو التع ــذي ه ــذكورة، ال ــة الم ــاطق البحري ــة في المن ــنفط التركي ــة إلى شــركة ال الهيدروكربوني
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الملموس عن المطالبات غير المعقولة لتركيا بشأن حدودها البحرية مع جمهورية قـبرص، يـشكل      
  .مهورية قبرصانتهاكاً للقانون الدولي وينطوي على ممارسة حقوق ممنوحة لج

ــسيادية           ــوق ال ــاً للحق ــا تحــدياً مطلق ــتي اتخــذتها تركي ــذكورة ال ــشكل الإجــراءات الم وت
لجمهوريــة قــبرص وولايتــها في منطقتــها الاقتــصادية الخالــصة وعلــى جرفهــا القــاري، كمــا هــو 
منصوص عليـه في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، والقـانون الـدولي العـرفي ذي الـصلة،                       

ولذلك، فإن ما قامت به تركيـا بمـنح تـراخيص لاستكـشاف المـوارد               . انون القبرصي المحلي  والق
ــة  والهيدر ــنفط التركيــة في المنــاطق البحري ــة إلى شــركة ال ــانوني   كربوني ــه أثــر ق  المــذكورة لــيس ل
  .يؤدي بأي حال إلى المساس بهذه الحقوق ولا
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	- وتمارس جمهورية قبرص، استناداً إلى إعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة واتفاقات تعيين الحدود البحرية ذات الصلة الموقعة مع ثلاثة من البلدان المجاورة لها، الحقوق السيادية والولاية الحصرية في ما يتعلق بالمناطق الواقعة خارج بحرها الإقليمي أو المتاخمة له للأغراض المبينة في المادة 56 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (التي تعكس أيضاً القانون الدولي العرفي). وبالإضافة إلى ذلك، فإن جمهورية قبرص تتمتع، طبقاً للقانون الدولي، بحقوق سيادية طبيعية وخالصة على الجرف القاري الذي يشمل المنطقة نفسها، والتي تمارسها طبقاً للمادة 77 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وبصفة خاصة، في ما يتعلق بالموارد الهيدروكربونية، فإن جمهورية قبرص تمارس حقوقاً سيادية خالصة لأغراض منها استكشاف هذه المواد واستغلالها في منطقتها الاقتصادية الخالصة المعلنة وعلى جرفها القاري. 
	- وتركيا لم تعلن منطقة اقتصادية خالصة ولم تبرم أي اتفاقات لتعيين حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري في شرق البحر الأبيض المتوسط. وبصفة خاصة، فإن تركيا لم تسع حتى لإبرام اتفاق بشأن تعيين حدودها البحرية مع قبرص. وعلى العكس من ذلك، فإن تركيا تتخذ إجراءات أحادية الجانب في ما يتعلق بالمناطق البحرية التي من الواضح بجلاء أنها تقع خارج أي حدود جغرافية معقولة لجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة المحتملة، وتقع بوضوح ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص.
	وبالتالي، فإن ما قامت به حكومة جمهورية تركيا بمنح تراخيص لاستكشاف المواد الهيدروكربونية إلى شركة النفط التركية في المناطق البحرية المذكورة، الذي هو التعبير الملموس عن المطالبات غير المعقولة لتركيا بشأن حدودها البحرية مع جمهورية قبرص، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وينطوي على ممارسة حقوق ممنوحة لجمهورية قبرص.
	وتشكل الإجراءات المذكورة التي اتخذتها تركيا تحدياً مطلقاً للحقوق السيادية لجمهورية قبرص وولايتها في منطقتها الاقتصادية الخالصة وعلى جرفها القاري، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والقانون الدولي العرفي ذي الصلة، والقانون القبرصي المحلي. ولذلك، فإن ما قامت به تركيا بمنح تراخيص لاستكشاف الموارد الهيدروكربونية إلى شركة النفط التركية في المناطق البحرية المذكورة ليس له أثر قانوني ولا يؤدي بأي حال إلى المساس بهذه الحقوق.

